الرجوع في الفتوى وتغيره
الرجوع في الفتوى
وإذا اجتهد في المسألة وتبين له أن حكمه هو الصواب ولم يظهر له الخطأ فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أصاب المجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد."

هناك مبدأ عام أن المجتهد تحري ما هو أرجح عنده من أقوال أهل العلم ويفتي به، وإذا تبين له بعد ذلك أن هناك ما هو أقوى حجة ينبغي عليه أن لا يتوانى في التراجع عن الفتوى الأولى والإفتاء بهذا، وقد كان هذا دأب السلف الصالح. كل ابن آدم خطّاء والعصمة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فالسعيد من أدرك خطأه ورزق الجرأة فقال: أنا بالأمس أخطأت، وها أنا اليوم أرجع عن فتواي.

وفي الزمن الماضي كان الرجل منهم يمدح بسرعة رجوعه إلى الحق، قال مالك رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه: «أنه كان أسرع الصحابة رجوعا إذا سمع الحق”.
جاء في رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قوله: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. 
ومما يذكر عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: «كنت حدثتكم أن من أصبح جنبا فقد أفطر، فإنما ذلك من كيس أبي هريرة، فمن أصبح جنبا فلا يفطر لأن أبا هريرة رجع عن فتواه.

وهذا أبو حنيفة يقول لتلميذه أبي يوسف: لا تكتب عني كل ما أقول، فإنا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. اهـ
وهذا الشافعي نجد له في كثير من المسائل قولين، قول في القديم وقول في الجديد، لما ظهر له من حجة أقوى وهكذا قد تجد للإمام مالك أو الإمام أحمد أكثر من رواية في المسألة الواحدة. 
وقد قال الفقهاء بأن المفتي إذا أدرك خطأه وجب عليه أن يعلم المستفتين بذلك وإلا كان آثما لأنه لا يجوز أن يقول في دين الله ما ليس فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فسر القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»، ويقول في حديث آخر: «من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". 

وهذان الحديثان مفهومهما، أن المفتي يأثم إذا تعمد الكذب أو تبين له الخطأ ومع ذلك تمادى في خطئه خوفا من الناس.
ويروي الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه» عن ابن هرمز قال إنه كان يأتيه الرجل فيسأله عن الشيء فيخبره ثم يبعث في إثره من يرده فيقول له: إني قد عجلت فلا تقبل شيئا مما قلت لك حتى ترجع إليّ، لذلك فإن الخطيب البغدادي ذكر بابا كاملا في كتابه «الفقيه والمتفقه» تحت عنوان: «باب في رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أنه الحق".
ومما ينبغي أن يلتفت إليه الناس أن الرجوع إلى الحق قد يكون قربة إلى الله تعالى إذا رجع العالم أو المفتي أو القاضي عن الخطأ من تلقاء نفسه، وقد يكون حسبة فينبهه أحد من الناس أو من أهل العلم لا من باب الانتقاد أو من قبيل تتبع زلاته أو سقطاته، بل من قبيل «المؤمن مرآة أخيه المؤمن". ونقض عالم لفتوى أو حكم عالم أو مفت آخر جائز بل مطلوب لأن الفتوى رديف القضاء، إلا أن حكم القاضي يلزم وفتوى العالم غير ملزمة.
ويذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم فيقول: «واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة» وعدّدها ثم قال: «الخامسة عشرة جواز إنكار المفتي على مفت آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكنى للمبتوتة، وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها أو نحو ذلك».

وقد ذكر العلامة السيوطي في الأشياء والنظائر أنه ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، وقد قال القرافي «أو خالف القواعد الكلية»، ويقول الحنفية: «أو كان حكما لا دليل عليه». وقال أيضا: «وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع».


تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان
المقصود بتغير الزمان تغير العادات والأحوال للناس في زمن عنه في زمن آخر، أو في مكان عنه في مكان آخر مهما اختلفت المؤثرات التي أدت إلى تغير الأعراف والعادات، وقد أسند التغيير إلى الزمان مجازا، فالزمن لا يتغير، وإنما الناس هم الذين يطرأ عليهم التغيير، والتغيير لا يشمل جوهر الإنسان في أصل جبلته وتكوينه، فالإنسان إنسان منذ خلق، ولكن التغيير يتناول أفكاره وصفاته وعاداته وسلوكه مما يؤدي إلى وجود عرف عام أو خاص، يترتب عليه تبديل الأحكام المبنية على الأعراف والعادات، والأحكام الاجتهادية التي استنبطت بدليل القياس أو المصالح المرسلة أو الاستحسان أو غيرها من الأدلة الفرعية.

قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة ; لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس ، وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفا ، بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير . مثال ذلك: جزاء القاتل العمد القتل . فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان ، أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام ، فإنما هي المبنية على العرف والعادة ، كما قلنا 

وقد حدث مثل هذا في عصر الصحابة، رضي الله تعالى عنهم، وفي كل العصور الإسلامية، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما رواه البخاري عن زيد بن خالد الجهني، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال: «عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخيرك بها وإلا فاستنفقها»، قال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب»، قال: ضالة الإبل، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مالك وما لها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر»،  وفي رواية أخرى عنه: «دعها فإن معها غذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها» (البخاري ومسلم).
فكانت ضوال الإبل في زمن عمر رضي الله عنه إبلا مرسلة تتناتج ولا يمسها أحد، حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى)، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها، وهذا على خلاف ما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لفساد الزمان وجرأة الناس على تناول ضوال الإبل وأخذها، ففهم عثمان رضي الله عنه الغاية من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بترك ضوال الإبل وهو حفظها لصاحبها، فلما فسد الزمان، حافظ على المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه ظاهرا، ولكنه موافق له حقيقة.
أما عن تغير المكان، فيعود إلى اختلاف البيئة، حيث إن له أثرا مهما في تغير الأحكام الشرعية لأن الناس يأخذون بعض الخصائص من البيئة، وهذه الخصائص تؤثر في العادات والعرف والتعامل، لذلك تظهر عيوب القوانين بوضوح بانتقالها من أمة إلى أخرى.
فقد طلب أبو جعفر المنصور من الإمام مالك، أن يكتب للناس كتابا يتجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر، فكتب الموطأ، وأراد المنصور أن يحمل الناس في الأقطار المختلفة على العمل بما فيه، فأبى الإمام مالك وقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فقد سبقت إلى الناس أقاويل، وسمعوا أحاديث، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، فدع الناس وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم، فعدل المنصور عن عزمه. (راجع أصول التشريع الإسلامي د. علي حسب الله ص85).
وهكذا يقرر الإمام مالك ترك الناس في الأقطار المختلفة أحرارا في الأخذ بما سبق إليهم، أو اختيار ما يطمئنون إليه من أحكام ما دام هدف الجميع إقامة الحق والعدل في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
تنقسم الأحكام من حيث قابليتها للتغير بعد انقطاع الوحي إلى قسمين:
الأول: أحكام ثابتة غير قابلة للتغيير ولا للتبديل مهما اختلف الزمان والمكان، وذلك مثل الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وإثبات عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ووجوب الواجبات الشرعية بالنص كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، وتقدير الأنصبة والمقادير في الزكاة والمواريث، وتحريم المحرمات بالنص كالكذب والسرقة والربا والزنا واللواط والخمر والخنزير والميتة والسحر ونكاح المحارم، والعقوبات المقدّرة على الجرائم كالجلد للزاني غير المحصن، والرجم للزاني المحصن، وقطع يد السارق، ومكارم الأخلاق كالصدق والوفاء والصبر ونحو ذلك.
وفصله الدكتور محمد الزحيلي وزاد في بيان هذه القاعدة في كتابه القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي وقال أن الأصل في الشريعة هو ثبات الأحكام ولذلك تعتبر هذه القاعدة خاصة واستثناء، ولذا لا يدخل فيها ما يلي:
إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية: الآمرة والناهية، كحرمة الظلم، وحرمة الزنى والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال، وتتغير وسائلها فقط.
إن أركان الإسلام وما علم من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل، ويبقى ثابتا كما ورد، وكما كان في العصر الأول لأنها لا تقبل التبديل والتغيير.
إن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها، ولا للاجتهاد، لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص.
إن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل الاجتهاد، وهي ثابتة منذ نزولها ومن عهد الأنبياء والرسل السابقين، حتى تقوم الساعة، ولا تتغير بتغير الأزمان).
وبهذا يتضح أنه لا إشكال في هذه القاعدة، وأنه لا حجة فيها لمن يريد إباحة الربا أو الاختلاط مثلا أو يريد إلغاء الحدود والعقوبات، لتغير الزمان ! فإن هذه الأمور المذكورة ثابتة بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة، فلا مجال لتغييرها أو تبديلها، إلا أن ينخلع الإنسان من دينه رأسا .

الثانية: أحكام قابلة للتغيير والتبديل، كالأحكام المعلقة على علل وأوصاف؛ فإنها تتغير بتغيرها؛ إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وكالتغير الحاصل بسبب تحقيق المناط أو عدمه، أو التغير الحاصل بتعليق الحكم في المسألة على مراعاة المصلحة أو العرف، فتتغير الفتوى تبعا لتغير المصلحة أو العرف، أو التغير الحاصل بتغير حال المفتي أو المستفتي، ونحو ذلك.

ضوابط تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان
تعود ضوابط تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان الى أمور، منها:
أولا: اختلاف العوائد والأعراف

أن الفتوى التي تتغير يكون حكمها الشرعي مرتبا على العوائد والأعراف . ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء على ذلك: ما يخرج في صدقة الفطر، فإن الحديث جاء بإخراج صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، فرأى العلماء أن هذه الأقوات كانت هي غالب القوت عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث في ذلك الزمان، فكأنه قال: أخرجوا صاعا من غالب قوت البلد التي أنتم فيها، وعلى ذلك أفتى العلماء بجواز إخراج صاع من الأرز والذرة ونحوه إذا كان هذا هو غالب قوت البلد في زمنهم، فبالنظر المجرد إلى الفتوى بجواز إخراج الأرز والذرة يقول القائل: قد حدث تغير في الحكم، وبالنظر إلى حقيقة الأمر وأن المطلوب هو إخراج الصاع من غالب قوت البلد، فليس هناك تغير في الحكم الشرعي، كل ما هنالك أن الذي تغير هو غالب قوت البلد، والحكم باق على ما هو عليه.

ثانيا: الضرورة الملجئة

هناك أحوال اضطرار يقع فيها العبد المسلم مما يكون معه مضطرا لفعل ما حرم الله، ومن رحمة الله بالعباد أنه في هذه الأحوال لم يجعل عليهم إثما فيما فعلوه، والناظر غير المتبصر يظن أن الحكم اختلف، وهما في الحقيقة حالان مختلفان، لكل حال حكم، فحال الاختيار له حكم، وحال الاضطرار له حكم، وحالان مختلفان لهما حكمان متغايران لا يقال له تبدل ولا تغير، ولنضرب المثل لذلك، من المعلوم أن الله حرم أكل الميتة، فيحرم على العباد أكل لحوم الميتات (إلا ميتة البحر)، فمن أكل منها يقال له: هذا حرام، وقد فعلت ما يستوجب عقاب الله.
فلو تغير حال أحد الناس وصار في حالة اضطرار بحيث إذا لم يأكل من الميتة هلك ؛ هنا يصدق عليه وصف المضطر، وهنا يباح له الأكل من الميتة، والحكم تغير هنا في الظاهر، ولكن في الحقيقة الحكم لم يتغير، وإنما الذي تغير هو الحال التي ترتب عليه الحكم .
ثالثا: تغير الآلات والوسائل

هناك من الأحكام الشرعية ما يكون تنفيذها عن طريق آلة أو وسيلة، والشريعة لم تحدد في كثير من الأمور الآلات والوسائل التي يتحقق بها الحكم الشرعي، بل تركتها ليختار المسلمون في كل زمان ومكان ما هو أنفع لهم وأصلح وأفضل في تنفيذ الحكم الشرعي ؛ إذ ربما لو ألزم المسلمون بآلة أو وسيلة معينة لتعسر عليهم ذلك، ووجدوا في ذلك من المشقة والحرج الشيء الكثير لا سيما أن الوسائل والآلات تتعدد وتتباين، وقد يكون بعضها ميسرا وبعضها غير ذلك، وقد يختلف العسر واليسر بالنسبة للآلة أو الوسيلة نفسها باختلاف الزمان والمكان، والله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. 
مثال ذلك: أمر الله تعالى المسلمين بالجهاد في سبيله وقال: (وأعدّوا لهم مّا استطعتم مّن قوّة) الأنفال: 60، وقد كانت القوة المستطاعة في ذلك الزمان هي السيف والرمح والترس ونحو ذلك، فإن المفتي والعالم في ذلك الزمان: يقول يجب على المسلمين إعداد السيوف والرماح والحراب وما أشبه ذلك، ثم بعد الزمن المتطاول الذي أوصل إلى عصرنا يقول المفتي والعالم الآن يجب على المسلمين إعداد المدفع والدبابة والصاروخ والطائرة بدلا من الأسلحة القديمة.

اختلاف فتاوى العلماء


تعارض الفتوى
الاختلاف في الفتاوي إنّ من مظاهر الاختلاف والتنوّع الإنساني الاختلاف في الفتاوي وهي الآراء الفقهيّة التي يطلقها العلماء وأهل الذّكر في المسائل التي تواجه النّاس في حياتهم وتعاملاتهم وتكون تلك الفتاوى هي المرجع الذي يحسم الخلاف، وتكون البوصلة والمرشد للحيارى من النّاس ومن ينشد الحكم الفقهي السّليم القويم والمنهج الصّحيح غير السّقيم . 

موقف العلماء بالنسبة للفتاوي
يواجه كثير من المسلمين في وقتنا المعاصر وفي ظلّ المتغيّرات التي شهدتها حياتنا كثير من المستجدّات التي تتطلّب رأي الشّرع الحكيم فيها، فالنّاس قديما لم يعرفوا أشكالا كثيرة من المعاملات والمسائل مثل معالجة العقم بأساليب حديثة ورأي الشّرع فيها، ومسألة الاستنساخ وغير ذلك، وبالتّالي على العلماء أن يواكبوا تلك المستجدّات من خلال دراسة تلك الحالات والمسائل دراسة عميقة حتّى يتمكّنوا من إبداء الرّأي الشّرعي فيها وبما يلبي حاجة المسلمين إلى ذلك . 

موقف المسلمين من اختلاف الفتوى
يتعرّض عوام النّاس أحيانا إلى حيرة شديدة حينما يسمعون أكثر من فتوى تتعارض مع بعضها في مسألة معيّنة، فترى عالما يحرّم ارتكاب عمل من الأعمال وآخر يبيحه مثل مسألة التّعامل مع البنوك الرّبويّة وجواز أخذ الفائدة من عدمها، وترى المسلم يقول في نفسه أيّ فتوى سوف اتبع، وما هو الطّريق الصّحيح في ذلك الذي يحقّق للمسلم النّجاة في هذه الحياة الدّنيا ونيل رضا الله سبحانه، والحقيقة أنّ على عوام المسلمين أن ينظروا عمّن يأخذوا دينهم ابتداء؛ فالعالم التّقي الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويعرف عنه الصّلاح غالبا ما يتحرّى الرّأي الفقهي بنيّة صادقة بعيدا عن الهوى والمصلحة، كما أنّ على المسلم أن يجتنب العلماء الذي يكونون في مجالس الحكام؛ ففي الأثر من وقف على أبواب السلطان افتتن، كما أنّ على المسلم أن يستفتي قلبه حينما يشعر بالتّردد والحيرة في اختيار أحد الآراء الفقهيّة، فالقلب الصّادق لا يكذب المرء، كما أنّ على المسلم أن يحرص على أن لا يكون منهجه في اختيار الفتوى مبنيّ على الفتوى الأسهل والأيسر بل ينظر في مدى موافقتها للحقّ من عدم ذلك.

أسباب اختلاف الفقهاء
ومن أسباب اختلاف الفقهاء بصفة عامة :
الأول: تعارض الأدلة الشرعية في نظر المجتهد، فتختلف طرائق الفقهاء في الترجيح أو الجمع بينها ، قال العلماء في بيان أسباب اختلاف العلماء : "تعارض الأدلة: فيختلف نظر الفقهاء في الترجيح أو الجمع بينها، مثل: حديث النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث نهي من دخل المسجد عن الجلوس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد ؛ فاختلف الفقهاء في تطبيق ذلك على من دخل المسجد في وقت نهي عن الصلاة فيه، فمنهم من قدم أحاديث النهي عن الصلاة، ومنهم من قدم حديث تحية المسجد، ولكل أدلة في ترجيح ما اختاره". 

الثاني: اختلاف يرجع إلى اللغة العربية، كاختلافهم في تفسير "المشترك" في اللغة، وهو اللفظ الذي يدل في اللغة على معنيين أو أكثر، مثل قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) البقرة: 228، فلفظ "القرء" في اللغة العربية مشترك بين معنيين، يطلق لغة على الطهر، وعلى الحيض أيضا، والنص دل على أن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء، فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار، ويحتمل أن يراد ثلاث حيضات.
الثالث: اختلافهم في الأدلة الإجمالية من حيث الاعتبار وعدمه، مثال ذلك: عمل أهل المدينة فيما كان طريقه النقل، فقد كان الإمام مالك - رحمه الله - شديد الاعتناء بعمل أهل المدينة، ويرى أنه حجة في دين الله تعالى، وأنه لا يجوز مخالفة جماعتهم .

الرابع: اختلاف يرجع إلى التفاوت في الإحاطة بالعلم، وقوة الفهم في النصوص الشرعية، قال العلماء: "أما أسباب اختلاف العلماء فكثيرة، منها: أن كل واحد منهم لا يحيط بالعلم كله، فقد يخفى عليه ما علم غيره، وقد يفهم من النصوص ما لا يفهمه غيره عندما يختفي عليه الدليل الواضح . 

الخامس: اختلاف يرجع إلى السنة المطهرة؛ كاختلافهم في تصحيح الحديث أو تضعيفه، يقول ابن القيم – رحمه الله – في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة وهو يوضح أسباب الخلاف : " السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره ، فقد يعتقد أحد المجتهدين ضعف رجل ويعتقد الآخر ثقته وقوته ، وقد يكون الصواب مع المضعّف ؛ لاطّلاعه على سبب خفي على الموثق ، وقد يكون الصواب مع الآخر لعلمه بأن ذلك السبب غير قادح في روايته وعدالته" انتهى. وكاشتراط بعضهم في خبر الواحد شروطا لا يشترطها غيره.


موقف المستفتي عند تعارض الفتوى
إذا تعارضت الفتاوى على المستفتي بأي الفتوتين يعمل؟ أبذات التشديد أم بذات التخفيف؟


لا يجوز للمسلم أن يأخذ من أقوال العلماء ما يوافق هواه ولو خالف الدليل، ولا أن يستفتي من يرى أنهم يتساهلون في الفتوى .
وبخصوص اختلاف العلماء فإنه لا يجب على العامي من المسلمين أن يقلد واحدا بعينه من أهل العلم، ولكن ينبغي للمسلم: 

أولا: أن يأخذ بالأقوى دليلا  

ثانيا: بالأحوط  خروجا من الخلاف واستبراء لدينه وعرضه واتقاء للشبهات. 

فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.. الحديث
وقال صلى الله عليه وسلم : البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم وغيره، وفي روية الإمام أحمد: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك".
الإفتاء الجماعي
يعد مصطلح الإفتاء الجماعي من المصطلحات المعاصرة إذ لم يرد له ذكر عند المتقدمين، أما من حيث الممارسة العملية فقد شهد تاريخ التشريع الإسلامي جملة من الوقائع التي هي في حقيقتها اجتهاد جماعي وإن لم تسم بهذا الاسم.

وهذا الإفتاء أيضا يسمى الاجتهاد الجماعي، وقد عرفه الأستاذ الدكتور شعبان إسماعيل بأنه ما يتشاور فيه أهل العلم في القضايا المطروحة، وخصوصا فيما يكون له طابع العموم ويهم جمهور الناس.

 وعرفته ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي بأنه اتفاق أغلبية المجتهدين في نطاق مجمع أو هيئة أو مؤسسة شرعية ينظمها ولي الأمر في دولة إسلامية على حكم شرعي عملي لم يرد به نص قطعي الثبوت والدلالة بعد بذل غاية الجهد فيما بينهم في البحث والتشاور.


وعرفه بعض أهل العلم بأن الاجتهاد الجماعي هو بذل جمع من الفقهاء وسعهم مجتمعين لتحصيل حكم شرعي.
مشروعية الإفتاء الجماعي
دل على مشروعيته الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين: 

أولا: من الكتاب حيث دلت الآيات الداعية إلى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على العمل الجماعي لأن الله عز و جل خاطب المسلمين باسم الجماعة، فهذه الآيات تعبر عن وحدة الأمة، و أن ذلك يستدعي الاجتماع لحل قضاياها كقوله تعالى: ﴿ و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ وكقوله تعالى: ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله﴾. 
كما يدل على الإفتاء الجماعي أمر الحق سبحانه و تعالى  الأمة بالشورى في قوله تعالى: ﴿ و الذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم ﴾ كما أمر نبيه r أن يتخذ الشورى منهج حياة فقال: ﴿ فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الأمر﴾.
والشورى كما تكون في الأمور الدنيوية فأحرى أن تكون في الأمور الدينية و خاصة في أمر يهم المسلمين.
ثانيا:  من السنة حيث جاء عن علي " قلت: يا رسول الله، الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن، و لم تمض فيه منك سنة، قال: اجمعوا له العالمين أو قال: العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم، و لا تقضوا فيه برأي واحد .
وأيضا ما روي عن أبي هريرة  قال: (ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله . ولم تكن مشاورة النبي  في أمر التشريع، و لكن كما قال الحسن البصري: " إن كان النبي  لغنيا عن المشاورة و لكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده ".
الثالث: عمل الصحابة وقد طبقوا مبدأ النظر الجماعي للوقائع النازلة أو المستجدة. أمثلة ذلك:
أولا: ما رواه ميمون بن مهران رحمه الله أنه قال: (كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، و إن لم يكن في الكتاب و علم من رسول الله في ذلك سنة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين و قال: أتاني كذا و كذا، فهل علمتم أن رسول الله r قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر فيه عن رسول الله قضاء، فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله  جمع رؤوس الناس و خيارهم فاستشارهم، فإذا أجمع رأيهم على شيء قضى به. و كان عمر يفعل ذلك، فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به، وإلا دعا رؤوس الناس، فإذا اجتمعوا على أمر قضى به .
وفي ذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله: "و عمر بن الخطاب قد جعل الخلافة و هي أعظم النوازل شورى. قال البخاري: و كانت الأئمة بعد النبي يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها".
ثانيا: كان عمر بن الخطاب  مع علمه و فقهه يستشير الصحابة، فكان إذا رفعت إليه قضية قال: ادعوا لي عليا و ادعوا لي زيدا، و كان يستشيرهم ثم يفصل بما اتفقوا عليه.
ثالثا: ما روي عن المسيب بن رافع رحمه الله قال: كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله  أمر اجتمعوا لها و أجمعوا، فالحق فيما رأوا .
رابعا: عمل التابعين و على هذا النهج من المشاورة و الإفتاء الجماعي سار التابعون أيضا فقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه لما ولي المدينة، جمع عشرة من فقهائها، و هم سادة الفقهاء في ذلك الزمان، و قال لهم: (إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليه ونكون فيه أعوانا على الحق، ما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم.


عمل الإفتاء الجماعي اليوم
وقد اتخذ الافتاء الجماعي اليوم عدة أشكال، منها:
الأول: وجود هيئات قارة تضم علماء مجتهدين، من عموم الأقطار والمذاهب الإسلامية. تجتمع وتتدارس القضايا المعروضة، وتصدر فيها الرأي عن اتفاق أو أغلبية.
الثاني: وجود هيئات مماثلة لكنها تقتصر على عدد محدود من علماء القطر الواحد . أو المذهب الواحد.
الثالث: اجتماع عدد من العلماء على شكل جمعيات أو بصفة غير منتظمة من قطر واحد أو من عدة أقطار، وقيامهم بتدارس قضية ما وإصدار رأيهم الجماعي فيها.
الرابع: قيام أحد العلماء أو عدد منهم بإعداد فتوى أو اجتهاد علمي ثم يعرضه على عدد من العلماء للدراسة والتقييم، وتتم صياغته على نحو مقبول لديهم.


لقد أنشئت المجامع الفقهية العالمية لإيجاد الفتوى الجماعي كالمجمع الفقهي الإسلامي بمكة وهو تابع لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة . تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والمجمع الفقهي لأمريكا الشمالية والمجمع الأوربي للإفتاء والبحوث ومجمع الفقه الإسلامي بالهند .
وكذلك أنشئت المجامع أو الجمعيات الفقهية المحلية، وهيئات الإفتاء الرسمية وهي موجودة ومعمول بها لدى معظم الدول الإسلامية ومثالها بالمغرب المجلس العلمي الأعلى وهيئة الإفتاء به والمجالس العلمية المحلية ولجن الإفتاء بها .
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